في دراسة حول  الواقع الاقتصادي في البحرين .. الفرص و التحديات 
لماذا انخفضت مساهمة البحريني في سوق العمل ؟ 
الدكتور حسين المهدي: 60% ارتفاع فرص العمل 75% منها لغير البحرينيين
إعداد: محمد الساعي

  "اخبار الخليج"
12/3/2006
 "تمتلك البحرين مجموعة كبيرة من الفرص التي اتسم بها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة منها قوى اقتصادية تعزز إيقاع العمل المالي والتجاري والعقاري، وكذلك تحقيق معدلات نمو قاربت 55%، وزيادة وتيرة التبادل التجاري مع العالم الخارجي، وحصول البحرين على المركز السابع بين أكبر عشرين اقتصادا في العالم من حيث جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر حسب تقرير منظمة (الاونكتاد). وقبالة ذلك هناك مجموعة تحديات تواجه هذه الفرص منها انخفاض نصيب البحرينيين في سوق العمل بالقطاع الخاص، وحصول غير البحرينيين على نصيب الأسد من فرص العمل المستحدثة، وزيادة الحاجة للتعامل الايجابي مع اتفاقية التجارة الحرة، ووضع الحلول الناجعة لمشاكل الإسكان والإصلاح الاقتصادي وإصلاح نظام التعليم، إضافة إلى تخفيض معدلات البطالة".

 كانت هذه الأسطر خلاصة دراسة اقتصادية واسعة أعدها الخبير الاقتصادي، رئيس الشركة الخليجية العالمية للاستشارات الاقتصادية الدكتور حسين المهدي بعنوان (التطورات الاقتصادية في الفترة الاخيرة.. الفرص والتحديات).

 فعلى ماذا اعتمد الخبير الاقتصادي في هذه الدراسة، وما هي الأرقام والإحصائيات التي بنا عليها خلاصته، ولماذا حظي غير البحريني بنصيب الأسد في الوظائف؟ وماهي مدلولات الأرقام التي زخرت بها الدراسة، ثم ماهي المقترحات المقدمة لعلاج القصور الموجود؟. 
محاور الدراسة

 ركزت الدراسة على ثمانية محاور أساسية تناولتها بلغة الأرقام والتحليل، وهي:

 - الوضع السكاني والديمغرافي في البحرين.

 - سوق العمل والعمالة والمشروع الوطني للتدريب والتوظيف.

 - الناتج المحلي الإجمالي ومساهمات القطاعات الاقتصادية المختلفة فيه. 

- القطاع التجاري والتجارة الخارجية. 

- اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

- التنمية البشرية من واقع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

- الإنشاء والتعمير والعقارات. 

- سوق البورصة. 

الوضع الديموغرافي 

الدكتور حسين المهدي استعرض معنا الخطوط العريضة لهذه الدراسة مبتدءا بمحورها الأول وهو الوضع السكاني والديمغرافي، وفي هذا يقول: خلال (14) عاما الأخيرة وبالتحديد بين عامي 1991 - 2004، شهد الوضع السكاني في البحرين تطورات من ناحية زيادة معدلات السكان غير البحرينيين مقارنة بالبحرينيين، وزيادة عدد غير البحرينيين بمعدل 47% مقابل زيادة البحرينيين بنسبة 37% في نفس الفترة!، وتُعزى هذه الزيادات إلى زيادة معدل النمو السكاني للسكان حسب تعداد 2004، حيث وصل معدل النمو السنوي لغير البحرينيين (29%) مقارنة بمعدل النمو السنوي للبحرينيين الذي بلغ (24%)، ومعدل نمو عام لجميع السكان (26%)، ونتيجة لهذه المتغيرات فإن نصيب الوافد للبحرين في هذه الفترة نما من 364% في 1991 إلى 38% في 2004، وبذلك فإن إجمالي عدد السكان زاد من 503 آلاف إلى 707 آلاف، ارتفع فيها عدد البحرينيين من 320 ألف إلى 438 ألف، أما الوافدين فقد ارتفع عددهم من 183 ألف إلى 269 ألف، مع ملاحظة أن مجتمع البحرين يتميز ديمغرافيا بكونه مجتمع فتي، حيث تقّدر نسبة عدد السكان تحت 15 عاما نحو 29% للمجموع العام، وتبلغ زهاء نصف عدد السكان بالنسبة للبحرينيين، في حين لا يتعدى نصيب كبار السن (أكثر من 65 سنة) نحو 25%. ما الذي تعنيه هذه الأرقام في نظر محدثنا؟. يقول المهدي: هذه الأرقام تضع على الموارد الاقتصادية المتاحة في المملكة ضغطا تجاه تلبية حاجات الشباب التي هي أكثر تنوعا وطلبا للمزيد من دعم البنى التحتية، وبالذات قطاع التعليم والتدريب وقطاع الصحة، وهذا ما يستدعي إيجاد فرص عمل وتوفير السكن اللائق، لأن مجتمعا نصف سكانه شباب يضع ضغطا مضاعفا على المخططين، وهذا ما يبرز أهمية التخطيط للمراحل القادمة.

هم.. سوق العمل
 محور الدراسة الآخر هو سوق العمل والعمالة والمشروع الوطني للتدريب والتوظيف، وهنا يوضح الخبير الاقتصادي أن فرص العمل مقاسة بإجمالي عدد الأيدي العاملة إلى إجمالي عدد السكان خلال الفترة من يونيو 2000 إلى يونيو 2005 بنحو 60%، ما يُفيد أن الاقتصاد الوطني يوّلد وظائف ويستحدث فرص عمل بمستويات تضاهي مثيلاتها في دول العالم، مع ملاحظة أن خلق فرص العمل أتى بشكل كبير وأساسي من القطاع الخاص الذي شهد زيادة الفرص فيه بنسبة 67% خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما عزز دور هذا القطاع في إجمالي العمالة بسوق العمل حيث يضم زهاء 88%، ما يعني أن كل 100 وظيفة يشكل القطاع الخاص 88 منها، بعد أن كان 836% عام 2000، وهي نقلة كبيرة. لكن - يستدرك رئيس الشركة الخليجية العالمية للاستشارات الاقتصادية - ما يؤخذ على هذه الفرص أنها تتميز بمجموعة من الصفات كونها تأتي في السلم الوظيفي المتدني الراتب، وبالتالي نلمس بوضوح عزوفا عن إشغالها من قبل البحرينيين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح من خلال انخفاض نصيب البحرينيين في سوق العمل بالقطاع الخاص من 322% في عام 2000 إلى أكثر بقليل من 52%، في الوقت الذي تنام فيه نصيب العمالة الوافدة في ذات الفترة من 678% إلى نحو 75%!، أي أن أغلب الفرص خُلقت لغير البحرينيين، مما يتطلب المزيد من الجهد والعمل بين أطراف الإنتاج الثلاث وهي رجال الأعمال (ممثلين بالغرفة)، العمال (ممثلين بالاتحاد العام للعمال)، والمنظمين (ممثلين بالحكومة) إضافة لمساهمة مؤسسات المجتمع المدني نحو الدفع باتجاه تأهيل البحرينيين وتدريبهم (كما هو الحال في البرنامج الوطني للتدريب والتوظيف)، من اجل الحصول على المؤهلات اللازمة للاستفادة من فرص العمل التي يوفرها سوق العمل، وذلك عبر المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي والتدريبي، ومن خلال السوق نفسه من أجل تمكين الشباب البحريني من اقتحام سوق العمل بالقطاع الخاص عبر الدخول في وظائف ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من ناحية، وذات دخل مجزي من ناحية أخرى، مما يقود في المحصلة النهائية لاستقرار وظيفي وقوة شرائية قوية، وبالتالي نموا اقتصاديا مرتفعا، ومن هنا تأتي أهمية التوقيت وحساسية طرح برنامج المشروع الوطني للتوظيف الذي يتطلب دعمنا جميعا، حيث تشير الدلائل الأولية على نجاح المشروع في تسجيل أكثر من (11) ألف باحث عن عمل قُبل منهم أكثر من 90% حسب ما نشرته الصحف في 18 فبراير، هذا قبالة أرقام رسمية للبطالة قُدّرت سابقة بنحو 20 ألف عاطل عن العمل، وأرقام غير رسمية قدرتها بنحو 30 ألف عاطل. من هنا تأتي ضرورة أن يعكس هذا البرنامج التعاون ببن الأطراف الثلاث آنفة الذكر إضافة إلى الرموز والشخصيات الفاعلة بالمجتمع نحو تفعيل البرنامج من أجل: - إيجاد حل لمشكلة البطالة. - تعظيم دور اليد العاملة البحرينية في سوق العمل لعكس الاتجاه أو الإيقاع السابق نحو تعظيم دور غير البحرينيين.

 نمو الناتج المحلي

 ينتقل الدكتور حسين المهدي لتحليل المحور الثالث من دراسته والمتمثل في النمو بالناتج الوطني مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة ومساهمات القطاعات الاقتصادية المختلفة فيه، وفي هذا الجانب يبيّن أن الإحصائيات في الفترة من 2000-2004 تشير إلى زيادة الناتج المحلي من 26 مليار دينار بحريني من إجمالي الناتج عام 2000 إلى نحو 32 مليار عام 2004، أي بنسبة زيادة تبلغ 25%، كان نصيب النمو في الناتج المحلي غير النفطي فيها 29%، مقارنة بتراجع مساهمة القطاع النفطي بنسبة 86%، حيث زاد قطاع الأنشطة غير النفطية من نحو 21 مليار دينار إلى 28 مليار، في الوقت الذي انخفض فيه الناتج النفطي من 464 مليون دينار عام 2000 إلى 424 مليون، ما وضع في الحصيلة النهائية معدلات النمو الحقيقي السنوية في مستوى 53% عام 2000 إلى 54% عام 2004، كما انعكس إيجابا على زيادة دخل الفرد بزهاء 25% خلال نفس الفترة من 4700 دينار للفرد الواحد سنويا إلى 5855 دينار، مع ملاحظة أنه رغم صحة هذا الرقم المتعلق بدخل الفرد إلا أن هناك تفاوتا من شريحة سكانية مقارنة بشريحة سكانية أخرى من حيث الدخل الفردي، لأن هذا الدخل يقيس الوضع المعيشي لكل الشرائح، وهو كما تعارف عليه الاقتصاد بأنه إجمالي الناتج المحلي مقسوما على عدد السكان، - وهذه الطريقة وان كان عليها الكثير من الملاحظات إلا أنها يتم التعامل بها من قبل المؤسسات المالية العالمية كالصندوق الدولي وغيره، لذلك هناك شرائح تشعر بانخفاض دخلها وهناك شرائح ترى زيادة في دخلها السنوي، ولعل الأسباب التي تقف وراء ذلك ترتبط بما ذكرناه في محور العمالة بأن أغلب معدلات رواتب العاملين البحرينيين في القطاع الخاص دون 200 دينار نتيجة إشغالهم لوظائف ذات دخل متدني، وقد تتطلب مهارة كما هي تلك الوظائف الأخرى التي يشغلها غير البحرينيين في قطاعات تغطي دخول مجزية كقطاع الخدمات وغيره. 

قطاع التجارة الخارجية

 في هذا المحور الرابع يلاحظ الباحث أن صادرات المملكة من النفط زادت بنسبة (150%) خلال عشر سنوات ممتدة من 1994-2004 (مع التنويه بضرورة التفريق بين مساهمة القطاع النفطي في إيرادات الدولة والتي قاربت 70%، ومساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي والتي قدرت بنحو 16%، حيث ان النفط في الإيرادات الحكومية مرتفع لكنه في الناتج المحلي ليس كذلك). ويضيف الباحث: من ناحية أخرى استحوذ جانب الواردات النفطية على هذا النمو المذكور في الصادرات النفطية وذلك بارتفاعه بنسبة 132% خلال نفس الفترة، وهو عبارة عن استيراد المملكة من النفط الخام من المملكة العربية السعودية والذي يمثل غالبية ما يدخل مصفاة التكرير. ومن جانب آخر نلاحظ زيادة الواردات غير النفطية بمقدار 46% مقارنة بصادراتنا غير النفطية التي لم تتعد 35%، ما يؤكد أننا ما زلنا نقع في خانة المجتمع الاستهلاكي، حيث أننا نستهلك أكثر مما ننتج، مما يحتاج إلى وقفة من المخططين الاقتصاديين نحو تنويع مصادر الدخل لخطورة الاعتماد على مصدر رئيسي وهو النفط، وهو الذي يتأثر سلبا وإيجابا بصورة حساسة بما يحدث في أسواق الطاقة العالمية. وبصورة عامة نجد ان إجمالي الصادرات زاد من 14 مليار في 1994، إلى 28 مليار في 2004، في الوقت الذي زاد فيه إجمالي الواردات بصورة اقل وذلك من نحو 13 مليار إلى 24 مليار، وتعود زيادة إجمالي الصادرات بشكل أساسي إلى زيادة الصادرات من القطاع النفطي من 837 مليون إلى أكثير من مليارين بقليل بسبب الزيادة في أسعار النفط قاربت زهاء 60 دولارا للبرميل مؤخرا مقابل توقعات في الميزانية العامة لم تتجاوز 18 دولارا!. كذلك - يتابع الدكتور حسين المهدي - نمت الواردات غير النفطية من 961 مليون إلى 14 مليار وشملت كل ما يستهلكه المجتمع من سلع وخدمات شاملة السيارات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء والمواد الغذائية وغيرها. أما الواردات النفطية فقد ارتفعت إلى الضعف تقريبا من نصف مليار إلى أكثر من مليار، في حين لم تتعد الصادرات غير النفطية 677 مليون في نهاية 2004 مقارنة بـ 440 مليون في عام 1994، وهي زيادة كما ذكرت متواضعة لم تتعد 35% وبالتالي تحتاج إلى المزيد من التخطيط والدعم ليتعزز دورها في التجارة الخارجية وبالتالي تعكس وضعا ايجابيا للميزان التجاري الجاري في ميزان المدفوعات.

بحث في اتفاقية التجارة الحرة
 تعتبر هذه الاتفاقية كما يؤكد محدثنا نقلة نوعية في العلاقات بصفة عامة بين البحرين والولايات المتحدة خاصة في المجال الاقتصادي، وكخلفية تؤسس فهما أفضل للاتفاقية يوضّح المهدي ان العلاقات الموثقة بين البلدين تعود لأكثر من 113 عاما وبالتحديد منذ عام 1893 عندما تم تأسيس مستشفى الإرسالية الأمريكية التي تعتبر من أوائل المستشفيات بالمنطقة، ما ادخل العلاقات بين الجانبين مرحلة التعاون في المجال الصحي بشكل خاص والى حد ما في مجال التبشير، ولكن البعد الاقتصادي في العلاقات لم يظهر للوجود إلا في عام 1929 عندما قامت شركة (سوكال) بتأسيس شركة بابكو للبحث عن النفط والتي تكللت في نجاحها باكتشافه عام 1932 لتعتبر البحرين بذلك أول منتج للنفط في الخليج. ثم انتقلت طبيعة هذه العلاقة إلى الجانب العسكري عام 1948 من خلال تأسيس القاعدة الأمريكية في الجفير مرورا بدعم البحرين لقوات الحلفاء بقيادة أمريكا في حرب تحرير الكويت عام 1991

 نعود للبعد الاقتصادي - يقول رئيس الشركة الخليجية العالمية للاستشارات الاقتصادية - هذا البعد أسس للاتفاقية وبدا ذلك واضحا في نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة، وذلك بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات المنظمة للعمل الاستثماري بين البلدين عام 1999 ثم الاتفاقية الإطارية للاستثمار في عام 2001 والاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار في 2002، وفي عام 2003 تم البدء للإعداد الفني لجولات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة رسميا والتي صادفت الحرب على العراق، وبدأت أولى جولات المفاوضات في البحرين في يناير 2004، ثم الجولة الثانية في فبراير- مارس 2004 بواشنطن، وانتهت المفاوضات في النصف الأول من نفس العام مكللة بالتوقيع على الاتفاقية من قبل السلطات التشريعية في أمريكا والبحرين في يوليو 2005، قبل ان تعتمد في النصف الأول من يناير الماضي من قبل الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على ان تدخل حيز التنفيذ الفعلي في الفصل (الربع) الأول من هذا العام.

 الميزان التجاري.. لصالح أمريكا
 بعد هذه المقدمة حول اتفاقية التجارة الحرة، يعود المهدي إلى لغة الأرقام مرة أخرى مبينا أننا لو تمعنا في حجم الصادرات الأمريكية للبحرين من منظور أمريكي فإننا نلاحظ أنها زادت بنحو 46% خلال الفترة من 1999-2003، وذلك من (348) مليون دولار أمريكي إلى (509) مليون في 2003 التي شملت زهاء 50% من منتجات الطيران وقطع الغيار، ونحو 22% لسلع مصنّعة أخرى (غير السيارات) من معدات ومواد صيدلانية وكذلك السجائر ومشتقاتها، و16% لمنتجات غير مصنّعة كالمنتجات الترفيهية والأفلام وبرامج الكومبيوتر، في حين استحوذ قطاع السيارات على نحو 16%، والباقي يتوزع على منتجات زراعية ومعادن والأجهزة الطبية (الكتروميدكل) وأجهزة رقابة صناعية ومعدات بناء وغيرها، مع ملاحظة انه لو أخذنا بالاعتبار حجم التبادل التجاري بين البحرين وأمريكا كما بينته مصادر وزارة التجارة الأمريكية، فإنه يتبين انه خلال الفترة من 1985-2004 كان الميزان التجاري بين البلدين لصالح أمريكا دائما، حيث بلغ أفضل وضع له في الأعوام 1990-1993 حصد فيه الجانب الأمريكي فائض في الميزان التجاري نحو 640 كليون عام 1990، و540 مليون عام 1993 نتيجة حرب تحرير الكويت وجهود إعادة التعمير التي أخذت فرق من المهندسين الأمريكيين فيها دورا كبيرا، ثم بلغت أدناها عام 2001 حيث لم يتعد الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة 9 مليون فقط بسبب احداث سبتمبر التي لم تتعافى منها إلا بعد ثلاث سنوات، فبلغت الصادرات الأمريكية للبحرين 509 مليون والواردات من البحرين 378 مليون بميزان تجاري مقداره 130 مليون لصالح أمريكا أيضا!، علما بأن تركيبة السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من البحرين تشمل: قرابة الثلثين من الملابس الجاهزة والنسيج، والباقي منتجات الألمنيوم والبتروكيماويات. اتفاقية التجارة الحرة كما يؤكد محدثنا ستفتح بلا شك سوقا كبيرة تقدر بترليونات الدولارات الأمريكية مع الاقتصاد الأول في العالم، وهذا ما سيفتح لنا فرصا كبيرة للاستفادة شريطة ان نكون مستعدين لها من حيث وجود القوانين والتشريعات الداعمة والتسهيلات المعززة لهذه الفرص والتي تأتي على قمة أولوياتها توفير الكوادر البحرينية المؤهلة التي تستطيع ان تنافس في سوق كبيرة تتميز بغلبة الاقتصاد المعرفي خاصة في قطاع الأنشطة الخدمية من تقنية معلومات واتصالات وخدمات أخرى، حيث تؤكد أدبيات المنظمات الدولية الكبرى تحول اقتصاديات العالم من اقتصاد قائم على أنشطة تجارية تقليدية كانت تستحوذ على 80% من السوق إلى أنشطة تعتمد على الأنشطة والخدمات المعرفية، وهي التي تعتبر سوقا واعدة ستكون الغلبة فيها للتجارة الخدمية تحوّل الـ 80% لصالحها!، وهذا ما يخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عليا ودخل فردي مرتفع كما تم الإشارة إليه في المحور الثاني: سوق العمل والعمالة.

 التنمية البشرية
 من واقع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استقى المهدي بياناته في المحور السابع للدراسة وهو التنمية البشرية في البحرين، وفي هذا يقول: حافظت البحرين على مراكز متقدمة في تصنيف التنمية البشرية بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2005، وإن أصبح مركزها الثالث خليجيا وعربيا مقارنة مع السنوات القليلة الماضية التي كانت فيها بالمركز الأول، حيث احتلت قطر المرتبة الأولى والإمارات الثانية. أما على مستوى العالم فتحتل البحرين المرتبة (43) من بين 177 دولة بالعالم، علما بأن التنمية البشرية التي يعتمدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشمل ثلاثة عناصر هامة تبوأت البحرين فيها المراكز المتقدمة وهي: معدلات مخرجات التعليم، الدخل الفردي الحقيقي، والعمر المتوقع للأفراد. وهذه تعكس وجود بنى تحتية متقدمة في مجال الصحة والتعليم والاقتصاد.

في المركز السابع عالميا
 جانب آخر تناوله الدكتور حسين المهدي في طرحه هذا وهو الإنشاء والتعمير والعقارات، وبحسب دراسته فإن هذا القطاع بدى قويا خلال السنوات الأخيرة، فتراخيص البناء مثلا زادت بنحو ثلاث مرات خلال الفترة 2001-2004، من 3800 رخصة إلى .9400 وهناك نماذج على مشاريع كبيرة يتم تنفيذها قاربت خمسة مليارات دولار أمريكي منها على سبيل المثال وليس الحصر خمسة مشاريع رئيسية هي: مشروع توسعة مصهر ألبا بقيمة 17 مليار دولار، مرفأ البحرين المالي 13 مليار، مشروع جزر أمواج بقيمة مليار دولار، محطة تحليه الحد 400 مليون دولار، مشروع توسعة المطار 250 مليون، وهذا ما يعكس مركز البحرين المتقدم أيضا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب المؤشر القياسي لمنظمة (الأونكتاد) التابعة للأمم المتحدة والتي عُرضت لأول مرة في تقريرها حول الاستثمار العالمي لعام 2004، ووفق هذه المؤشرات حصلت البحرين على المركز السابع من أكبر اقتصاد في العالم من حيث جذبها لما يعرف بـ (أف دي آي) أو الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بعد بلجيكا والبنما وسنغافورا وهولندا وأذربيجان وهونج كونج والسويد، ومتقدمة على مجموعة من الدول مثل بريطانيا والبرتغال وقبرص. وهذه الأرقام تعكس المشاريع التي ناهزت 5 مليارات أغلب أموالها أتت من مؤسسات ومصارف عالمية أجنبية داخل البحرين أو خارجها.

 البورصة
البورصة وأسواق المال والاكتتابات هي حديث الشارع هذه الأيام، ولم تغفل دراسة الدكتور حسين المهدي عن هذا الجانب في محورها الثامن والأخير. ووفقا لأرقام هذه الدراسة فإن سوق البحرين للأوراق المالية حققت نموا معتدلا في عام 2005 قارب 24%، وهذا ما يعتبر متقدما نوعا ما بسبب استقرار السوق، ولكن إذا ما قورن هذا النمو بأسواق المال في المنطقة لوجدنا فارقا كبيرا، فسوق المملكة العربية السعودية مثلا حقق نموا بلغ 1037% ما يعادل أربعة أضعاف البحرين، وكذلك الحال في الإمارات 1029%، وهذا الأمر انطبق إلى حد ما على دولة قطر التي حقق سوقها معدل نمو 835%مما يعكس مبيعات الكثير من المصارف فيها خلال العام الماضي الذي اتسم التعامل فيه بالكثير من المضاربات، وبطغيان عامل الإشاعة بتوقع تحقيق هذه الأسهم معدلات عالية. 

حول النتائج

بعد هذه المحاور يصل الدكتور حسين المهدي إلى عدة نتائج هامة منها أن هناك مجموعة كبيرة من الفرص التي اتسم بها الاقتصاد الوطني بالبحرين في السنوات الأخيرة، ويأتي على قمة رأس هذه الفرص وجود قوى اقتصادية تعزز إيقاع العمل المالي والتجاري والعقاري في المملكة، وكذلك تحقيق معدلات نمو حقيقية في الناتج المحلي قاربت 55% وزيادة وتيرة التبادل التجاري مع العالم الخارجي، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحصول البحرين على مراكز متقدمة في التنمية البشرية، وكذلك الحال في القطاع العقاري والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى نمو معتدل في سوق الأوراق المالية. لكن قبالة هذه الفرص هناك مجموعة تحديات وعوامل تحتاج إلى خطط وبرامج علاجية، وهذا ما لخصه الباحث بقوله: من التحديات القائمة غلبة نصيب السكان غير البحرينيين على مجموع سكان المملكة من ناحية، وحصولهم على نصيب الأسد (75%) من عدد فرص العمل المستحدثة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وتدني مساهمة العمالة البحرينية في ذات السوق. ومن هنا فإن البدء في المشروع الوطني للتدريب والتوظيف يعتبر واحدا من الحلول المطروحة لمجابهة هذا التحدي. كما ان هناك حاجة للاستعداد للتعامل الايجابي مع اتفاقية التجارة الحرة. إضافة إلى السعي المطلوب من أجل تخفيض معدلات البطالة التي تعتبر واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. يضاف إلى ذلك الحاجة إلى وضع الحلول الناجعة بالتعاون مع القطاع الخاص لمشكلة الإسكان والإصلاح الاقتصادي وإصلاح نظام التعليم والتدريب.

